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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٤٠. 
نظر التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة ١٨ 

من الاتفاقية (تابع) 
التقريـــــر الأولـــــي المقـــدم مـــــن أوزبكستــــــــــــان 

 (CEDAW/C/UZB/1)
بنــاءً علــى دعــوة الرئيســة، اتخــذ الســيد وحيــــدوف  – ١
(أوزبكستان) والسيد سايدوف (أوزبكسـتان) مكامـا علـى 

طاولة الاجتماع. 
السـيد وحيـدوف (أوزبكسـتان): أعـرب عـن غبطـــة  – ٢
الوفـد لتمكنـه مـن تقـديم التقريـر الأولي لأوزبكسـتان للجنـــة، 
الـذي سـيتولى عرضـه السـيد أكمـل سـاديوف، رئيـس المركــز 
الوطـني لحقـوق الإنسـان ورئيـس لجنـة المؤسسـات الديمقراطيــة 

في أوزبكستان. 
السيد سعيدوف (أوزبكستان): قال إن بلده أجـرى  – ٣
اتصالات بالفعل مع أعضاء اللجنة في العام الماضي، وإنـه يـود 
في هذا الصدد أن يشكر السـيدة كـورتي والسـيدة أجـار علـى 
مشــاركتهما في عقــد حلقــة دراســية عقــدت في طشـــقند في 
تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، وتعاونت في تنظيمها لجنة المرأة 
في أوزبكسـتان مـع صنـدوق الأمـم المتحـــدة الإنمــائي للمــرأة، 
وكان محورها اتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد 

المرأة وقضايا التنفيذ والرصد والمساءلة. 
وقال إن حكومة أوزبكستان تعلق أهمية كـبرى علـى  – ٤
تحسين وضع المرأة وإا صدقت على الاتفاقية في ٦ أيــار/مـايو 
١٩٩٥ وكذلـك علـى اتفاقيـات شـــتى بشــأن حمايــة الأمومــة 
والمسـاواة في الأجـر علـى العمـل الواحـــد والحقــوق السياســية 
ـــة قــامت خــلال  للمـرأة في السـنوات التاليـة. كمـا أن الحكوم
العامين التاليين لإعداد التقرير الأولي بتطبيق خطة اسـتراتيجية 
لتنفيـذ الأحكـام الأساســـية للاتفاقيــة ومنــهاج عمــل بيجــين. 

وأوضـح أن الحكومـة تـود أيضـاً توجيـه الانتبـاه إلى المشـــاركة 
الإيجابية للمنظمات غـير الحكوميـة الوطنيـة في إعـداد التقـارير 
الوطنيـة لهيئـات الأمـم المتحـدة الرئيسـية السـت المعنيـة بحقــوق 

الإنسان، ومن بينها هذا التقرير المطروح الآن أمام اللجنة. 
وقـال إن عـدد سـكان أوزبكســـتان يبلــغ ٢٥ مليــون  – ٥
نســمة، وإن أكــثر مــن نصفــهم مــن النســاء. وأشــــار إلى أن 
أوزبكستان تقع في القلـب الجغـرافي والسياسـي لوسـط آسـيا، 
وأنه على الرغم مـن أـا لم تتحـرر وتصبـح دولـة ذات سـيادة 
إلا منـذ ١ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩١، لكـن تاريخـها يمكـــن تتبعــه 
علـى مـدار أكـــثر مــن ٣٠٠٠ عــام. وقــال إن طريــق الحريــر 
التاريخي كان يمـر عبرهـا، وإن البـلاط الملكـي في سمرقنـد شـاد 
خـلال العصـور الوســـطى صروحــاً معماريــة شــامخة واحتفــى 

بالكثير من مشاهير العلماء والباحثين والفنانين والكتاب. 
وأوضح أن أوزبكستان شرعت بعد إعلان اسـتقلالها  – ٦
عام ١٩٩١ في بناء مجتمع علماني ديمقراطي قـائم علـى سـيادة 
القــانون واقتصــاد الســوق المفتــــوح ونظـــام قـــوي للحمايـــة 
الاجتماعية. وقال إن الدستور الجديد الذي اعتمـد في كـانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٢ يتضمن أحكامـاً قويـة تضمـن الحقـوق 
الأساسية والحريات لكافة المواطنـين، لا سـيما المـادة ٤٦ الـتي 
تنص على المساواة بين الرجل والمرأة في جميع مجـالات الحيـاة. 
وأوضح أن الدستور يحمي أيضاً حقوق الكثير من الجماعـات 
العرقيــة في البلــد في أن تنمــي ثقافاــا وتقاليدهـــا وعقائدهـــا 
ـــال إن أوزبكســتان  الدينيـة ولغاـا في ظـل روح التسـامح. وق
غنية بمواردها الطبيعية وإا من كبار منتجـي القطـن والذهـب 
والنحاس وبعض المعادن النـادرة والاسـتراتيجية والطاقـة، وإن 

حوالي ٥٠ في المائة من السكان دون الثامنة عشرة. 
وأشــار إلى أن الحكومــة استرشــدت بمبــــادئ خمســـة  – ٧
أساسـية في التحـول مـن النظـام الشـمولي إلى مجتمـع ديمقراطــي 
ـــة، والتحــرر مــن  مفتـوح، أولهـا تقـديم الاقتصـاد علـى السياس
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الإيديولوجيـة في العلاقــات الاقتصاديــة الداخليــة والخارجيــة، 
وثانيـها أن تـوالي الحكومـة إدخـال الإصلاحـــات الديمقراطيــة 
واستحداث التغيرات اللازمة خـلال الفـترة الانتقاليـة. وثالثـها 
بسـط سـيادة القـانون مـع إعطـاء الأسـبقية لأحكـام الدســتور، 
ورابعـها انتـهاج سياسـة اجتماعيـة تحمـي احتياجـات ومصــالح 
المواطنين، وخامسها التحول إلى اقتصاد السـوق علـى مراحـل 
متدرجـة. وأهـم مـن هـذا وذاك تحقيـق الاســـتقرار واســتتباب 

الأمن اللذين لا يتأتى الإصلاح بدوما. 
ومن بين التدابير التي أشار إلى اتخاذهـا لتنفيـذ أحكـام  – ٨
الاتفاقية سن تشريع لحماية حقـوق المـرأة. وقـال إن كـلاً مـن 
الدســتور والقــانون الجنــائي وقــــانون الأســـرة وغيرهمـــا مـــن 
القوانـــين والمراســـيم الحكوميـــة يتضمـــن المعايـــير المحــــددة في 
الاتفاقية. ولئن كان مصطلح ”التمييز ضـد المـرأة“ لم يـرد في 
الدســتور، ولا يوجــد قــانون محــدد ــذا الشــأن، فــإن هــــذا 
المصطلـح مسـتخدم علـى نطـاق واســع في الممارســة القانونيــة 
وتعكسه الإجراءات الشارعة المطبقة. وذكـر أن مـا قـد يصـل 
إلى ٧٠ في المائة من جملة القوانين المشرعة حتى الوقت الراهن 
تتضمــن أحكامــاً لهــا أثرهــا علــى حمايــة الحقــوق الأساســــية 
والحريـات للمـرأة، ويمكـن القـول بـالمثل إن الفقـه القـــانوني في 
بـاب معالجـة القضايـا الجنسـانية قـد بـدأت ملامحـه تتشـــكل في 
أوزبكسـتان. وأشـــار إلى أن حكومــة بلــده قــد أعربــت عــن 
ترحيبـها ببـدء ســـريان الــبروتوكول الاختيــاري وأــا تــدرس 

التصديق عليه.  
وقـال إن الإطـار المؤسسـي الأساسـي لحمايـة حقـــوق  – ٩
ــــة الشـــؤون  المــرأة في البرلمــان الأوزبكســتاني يتــألف مــن لجن
الاجتماعيـة والعمالـة واللجنـة المعنيـة بشـؤون المـرأة والأســـرة، 
اللتــين تدرســان تشــريعاً جديــداً خاصــاً بالقضايــا الجنســـانية 
وترصـدان تنفيـذ القوانـين والـبرامج الحاليـة والصكـوك الدوليــة 
الـتي تعـالج التميـيز ضـد المـرأة وحقوقـها السياسـية. وأشــار إلى 
إنشــاء منصــب وزاري جديــد تحــت مســــمى نـــائب رئيـــس 

الوزراء للحماية الاجتماعية للأسرة والأمومـة والطفولـة قـائلاً 
إن أمانـة هـذا المنصـب توفـر آليـة وطنيـة لحمايـة حقـوق المـــرأة 

وتحسين وضعها. 
وأضـاف أن المؤسســـات الوطنيــة الــتي ترصــد حمايــة  – ١٠
حقوق المرأة تشمل مكتـب مفـوض حقـوق الإنسـان أو أمـين 
المظالم الملحق بالبرلمان (الس العـالي) واللجنـة المعنيـة بمراعـاة 
الحقوق والحريات الدسـتورية للمواطنـين التابعـة لمكتـب أمـين 
المظالم، ومعهد رصـد التشـريعات السـارية الملحـق بــ ”الأولي 
مجلس“، والمركز الوطني لحقوق الإنسان. وأوضـح أن التنفيـذ 
العملي للتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية المتعلقة بوضـع 
المـرأة يخضـع لرصـد مســـتمر في إطــار منــهاج العمــل الوطــني 
لتحسين وضع المرأة في أوزبكستان وتعزيز دورها في اتمـع. 
وأضاف أن هذا يقتضـي تعـاون الحكومـة ومؤسسـات الدولـة 
والمنظمــات غـــير الحكوميـــة ووســـائط الإعـــلام الجماهـــيري 
ومؤسسات اتمع المدني والبحوث الاجتماعيـة، وأن الهـدف 
هو تكوين صورة عامة للحالـة القائمـة والمسـاعدة علـى إقـرار 

توصيات وتدابير محددة لتحسين وضع المرأة. 
وقال إن الحكومة عملت على تطوير الحركة النسائية  -١١
في قطاع المنظمات غير الحكومية حـتى أصبـح عـدد المنظمـات 
غـير الحكوميـة النسـائية في أوزبكسـتان في مطلـع عــام ٢٠٠١ 
يبلغ ١٠٠ تقريباً بعد أن كان وجودها معدوماً في مرحلـة مـا 
قبل الاستقلال. وأضاف أن هذه المنظمات تنهض بدور قوي 
ملحوظ في الأنشطة المتصلة بالشؤون الجنسانية حيث تشـارك 
الحكومــة في تنظيــم مبــادرات وبرامــج هامــة وتجــري بحوثــــاً 
وتتعـاون مـع المنظمـــات الأجنبيــة، وقــال إــا كــانت دعامــة 
اجتماعيـة ومهنيـة للمـرأة خـلال مرحلـــة التحــول إلى اقتصــاد 
الســوق وأــا ضمنــت للنســاء أن يمثلــن ويشــاركن بصـــورة 
كاملة في أجهزة الدولة والهيئات المعنية بصنع القرار ومجـالات 
التوظـف. وذكـر أن هـذه المنظمـــات تعمــل علــى فتــح جميــع 
أبواب التعليم أمام المرأة وتوسيع دائرة معرفتها بـالقوانين ومـا 
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تكفلـه مـــن حمايــة لهــا، كمــا أــا تســعى إلى حمايــة الأمومــة 
والطفولــة وتنظيــم الأســرة والصحــة الإنجابيــة وحمايــة البيئـــة 
والقضاء على أية عوامل قد تضر بصحة المرأة. وقال في ختـام 
حديثه ذا الشأن إن هذه المنظمـات قـد أقـامت علاقـات مـع 
المنظمــات النســائية الدوليــة وإــا تتبــــادل معـــها المعلومـــات 
والخبرة، وإن جميع هـذه الأنشـطة تنطـوي إلى حـد بعيـد علـى 

برامج تعليمية. 
وقدم عرضاً مفصـلاً لتلـك الـبرامج مشـيراً إلى الحملـة  – ١٢
الوطنية لتوعية جميع المواطنين بما للمرأة من حقوق وحريـات، 
وقال إن أوزبكستان قد حرصـت خـلال عقـد الأمـم المتحـدة 
لتعليم حقوق الإنسان على وضع برنامج عمل وطـني لحقـوق 
الإنسـان كـان مـن بـين ركـائزه الأساسـية تعليـم المـرأة حقـوق 
الإنسـان. وقـال إن صكوكـاً دوليـة، مـن بينـها اتفاقيـة القضــاء 
علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة، قـد ترجمـت ووزعـــت 
علـى نطـاق واسـع بـين الســـكان، وإن فصــولاً دراســية عــن 
حقــوق الإنســان والأحكــام المتصلــة بالشــؤون الجنســـانية في 
الدسـتور والقـانون نظمـت في المـدارس كمـا نظمـت حلقـــات 
دراسية خاصة تخاطب المرأة مـن أجـل تنميـة وعيـها السياسـي 
ومعرفتها بالقانون. وأشــار إلى وجـود مدرسـة خاصـة لإعـداد 
القيـادات النسـائية، وتنظيـم دورات دراسـية نســـائية للنــهوض 
بالمهارات الإدارية والفنيـة للمـرأة مـن أجـل فتـح مجـال الـترقي 
أمامها في مجال الخدمة المدنية، كما أشار إلى تنظيم عدد كبـير 
من الحلقات الدراسـية لمعالجـة قضيـة المفـاهيم النمطيـة المتعلقـة 
بــالمرأة والتوعيــة بــــأهداف منـــهاج عمـــل بيجـــين وأحكـــام 

الاتفاقية. 
وأوضح أن الحكومة سعت إلى تعزيز أنشـطة التعـاون  – ١٣
ـــذا  الـدولي الراميـة إلى حمايـة حقـوق المـرأة، وأـا أعـدت في ه
الصدد تقريراً عن الجهود الوطنية لتنفيذ إعلان ومنـهاج عمـل 
بيجـين وقدمتـه إلى الأمـــم المتحــدة. وذكــر أن لجنــة المــرأة في 
أوزبكســتان قــد وثقــت مــن وشــائج الصلــة مــع المنظمــــات 

النسائية الأجنبية، وأن بعضها عاون اللجنة في تأسيس مراكـز 
إعلاميــة للقضايــا الجنســانية ومراكــز للتصــدي للأزمـــات في 
المـدن الرئيســية في البلــد، وأن اللجنــة المذكــورة قــد أنشــأت 
بالتعـاون مـع برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي مكتبـــاً للشــؤون 

الجنسانية والتنمية في أوزبكستان. 
وانتقل إلى استعراض نتائج التدابير المحددة التي اتخذا  – ١٤
الحكومة لتنفيذ الحقوق الأساسية للمـرأة، فأشـار إلى أن المـرأة 
ــــين والطـــلاب علـــى  تحظــى بتمثيــل جيــد في صفــوف المعلم
السـواء. وقـال إن نصـف إجمـــالي عــدد الأخصــائيين والخــبراء 
المعنيين بالتعليم العالي أو الثـانوي و٥٠ في المائـة مـن العـاملين 
في مجـال التربيـة والتعليـــم مــن النســاء، وإن ٣٧ في المائــة مــن 
مجموع طلاب المرحلة العليا مـن التعليـم مـن الفتيـات. وأشـار 
إلى وجـود برامـج للتدريـب وإعـادة التدريـب مخصصـة للنســاء 
ــد  مـن أجـل إعدادهـن للعمـل في ظـل النظـام الاقتصـادي الجدي
الــذي يتطلــب اكتســاب قــدر أكــبر مــن المــهارات الجديـــدة 
الراقيـة. وقـال إن تلـك الجـــهود تــأتي في إطــار تنفيــذ برنــامج 

العمل الوطني لتدريب العاملين وقانون التعليم. 
وأوضــح أن الحكومــة، في ســعيها لضمــان الحــــق في  – ١٥
التمتع بأوضاع عمل صحية منصفـة، ممـا ينطـوي ضمنـاً علـى 
القضاء على التمييز ضد المرأة في أماكن العمل، أسبغت أيضـاً 
على المرأة جوانب إضافية من الحمايـة لتمكينـها مـن النـهوض 
بالتزاماا الأسرية، حيث كفلـت حمايـة حقـوق المـرأة الحـامل 
والأم الـتي ترعـى أطفـالاً فيمـا يتعلـق بـالتوظيف والفصـل مـــن 
العمـل وإجـازات الوضـع ورعايـة الأطفـــال. وقــال إن النســاء 
معفيات من العمل في الفترات المسائية أو الإضافية، وأن عــدد 
سـاعات العمـل يخفـض بالنســـبة لــلأم الــتي لديــها طفــل دون 

الثالثة دون أي مساس بأجرها. 
وأوضـــح أن التحـــول إلى اقتصـــاد الســـــوق أدى إلى  – ١٦
تغيرات في النشــاط الاقتصـادي للمـرأة، وأن ٧٠ في المائـة مـن 
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النساء يعملن في الوقـت الراهـن في القطـاع الخـاص. وقـال إن 
الحكومة تعي بأن الأسرة في المرحلــة الانتقاليـة تعتمـد إلى حـد 
بعيــد في الحفــاظ علــى دخلــها علــى نــزول المــرأة إلى ســـوق 
ـــد اتخــذت خطــوات لتســهيل الجمــع بــين  العمـل، وعليـه، فق
ممارسة العمل والنهوض بالمسـؤوليات العائليـة وتشـجيع المـرأة 
ـــرأة مــن فــرص التوظــف  علـى العمـل. وأوضـح أن نصيـب الم
الجديدة في أوزبكستان، الـتي تقـدر بحـولي ٠٠٠ ٣٠٠ فرصـة 
سنويا يربو على الـ ٤٠ في المائة. وقال إن فتـح أبـواب العمـل 
على هذا النطاق قد تأتى بفضـل الهمـة في تنفيـذ عمليـة التغـير 
ـــــة الأساســــية الاجتماعيــــة  الهيكلـــي والتنميـــة الســـريعة للبني
والإنتاجية، خاصة في المناطق الريفية والمدن الصغيرة. وبفضـل 
جهود حكومة بلده، باتت المرأة تمثل ٤٢ في المائـة مـن حجـم 

القوى العاملة. 
وأشـار إلى تشـجيع المـرأة علـى تأسـيس المشـاريع مـــن  – ١٧
خــلال هيــاكل مثــل الغرفــة الوطنيــة لأصحــــاب الشـــركات 
ومنتجي السلع الرئيسية، وصندوق الأعمال، وصندوق تعزيز 
العمالة، ورابطة سيدات الأعمال. وأشار إلى أن المرأة تمثـل في 
الوقت الراهن حـوالي ثلـث أصحـاب الشـركات الموجـودة في 
أوزبكسـتان البـالغ عددهـــم ٠٠٠ ٦٤ شــخصا، وأــا تتــولى 

إدارة حوالي ٠٠٠ ٨ شركة صغيرة ومتوسطة الحجم. 
وأوضـح أن صحـة المـرأة والطفـل مـــن بــين أولويــات  - ١٨
حكومتـه، الـتي أعلنـت بـالفعل تكريـس عـام ٢٠٠١ لموضــوع 
الأم والطفل. وقال إن مشاكل المرحلة الانتقالية أدت مع هذا 
ــــات الرعايـــة  إلى تدهــور في مــوارد الميزانيــة المخصصــة لخدم
الصحيــة، كمــا انخفضــت قــدرة المؤسســات الطبيــة بصـــورة 

ملحوظة في مجال الوقاية من المرض وعلاج المرضى. 
وذكر أن معدل المواليد مازال مرتفعاً منذ فترة طويلة  – ١٩
ــــن الـــبرامج  في أوزبكســتان ، وأن حكومتــه نفــذت عــدداً م
الراميــة إلى تحســــين صحـــة المـــرأة في ســـن الإنجـــاب ويئـــة 

الأوضـاع اللازمـة مـن أجـل ولادة أطفـال أصحـاء، كـان مـــن 
بينـها تنظيـم برنـــامج ”فحــص الأمــهات والأطفــال“. وقــال 
أيضاً إن الصحة الإنجابية للمرأة مسألة لها أولوية، وإنه بفضـل 
التدابـير المتخـذة، حـدث انخفـاض كبـــير في معــدلات وفيــات 
الأمـهات في مرحلـــة النفــاس ومعــدل وفيــات الرضــع وعــدد 

حالات الإجهاض. 
وقـال إن حكومتـه تســـعى إلى توفــير قــدر أكــبر مــن  – ٢٠
المعاملــة الإنســانية للنســاء الــــلاتي صـــدرت عليـــهن أحكـــام 
بالسـجن بسـبب ارتكـان لجرائـم، وإن السـجينات كـــن مــن 
ــام  بـين الفئـات الرئيسـية الـتي اسـتفادت مـن مراسـيم العفـو الع
التي أصدرها رئيس الجمهورية. وأشار إلى الخطـوات المختلفـة 
التي تتخذ لمساندة السجينة مادياً ومعنوياً لدى الإفراج عنها. 
وقـال إن حكومتـه تعـي أن التدابـير الـتي نفـذت حـــتى  - ٢١
ذلـك الحـين لا تمثـل سـوى المرحلـة الأولى علـــى درب إعمــال 
حقوق المرأة وحرياا، وأوضح أن باب الحوار مفتوح معـها، 
وأا مستعدة للعمل المتواصل من أجل تحقيق هذه الغاية وأـا 
ـــتها بشــأن  سـتظل تسترشـد بأحكـام الاتفاقيـة في وضـع سياس

المرأة. 
الرئيســة: قــالت إن حكومــة أوزبكســــتان تســـتحق  – ٢٢
الشــكر علــى إعــداد هــذا التقريــر الأولي المتســــم بالصراحـــة 
والشـمول والحـافل بالبيانـات المصنفـة علـــى أســاس جنســاني، 

ولكنها أعربت عن أسفها لأنه لم يقدم في موعده المقرر. 
ــــة دون  وذكـــرت أن أوزبكســـتان انضمـــت للاتفاقي - ٢٣
ـــة، ممــا يدلــل  تحفظـات في مرحلـة مبكـرة مـن المرحلـة الانتقالي
على التزام حكومتها القوي بالعمل علـى تحقيـق المسـاواة بـين 
الجنسين، وإن التزام أوزبكستان بمبدأ أسـبقية القواعـد المقبولـة 
على وجه العموم للقانون الدولي علـى التشـريع الوطـني يظـهر 
عزمـها علـى بنـاء مجتمـع ديمقراطـي قـائم علـى احـترام حقـــوق 
الإنسان. لكنها أشارت مع هذا إلى أنه ليـس مـن الواضـح مـا 
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إذا كـانت الصكـوك الدوليـة ذات الصلـة قـد نفـذت بــالصورة 
المناسـبة، وإن كـــانت الحكومــة، فيمــا يبــدو، أسســت الآليــة 
اللازمة لذلك. وأعربت عن أملها في أن تعالج هذه المشكلة. 

السـيدة كـورتي: قـالت إن العـرض الشـــفوي الحســن  – ٢٤
للتقريــر أتــاح للجنــة أن تستشــف صــورة أوضــــح لتـــاريخ 
أوزبكســتان ومؤسســــاا السياســـية ودور المـــرأة في اتمـــع 
الأوزبكستاني. وأعربت عن ترحيبـها بخاصـة بـالتزام الحكومـة 
بحماية حقوق القوميات الأوزبكستانية التي يربو عددهـا علـى 
١٢٠ قومية والتزامها بالحفاظ على لغاا وثقافاـا، ممـا ييسـر 
التعـايش السـلمي فيمـا بينـها. وقـالت إـا رأت بعيـــني رأســها 
خــــــلال زيارــــــا الأخــــــيرة إلى أوزبكســــــــتان أن المـــــــرأة 
الأوزبكسـتانية، الـتي تمثـل مـورداً بشـرياً عظيـــم القيمــة، تنعــم 
بقسط وافر مـن التعليـم، وإـا أصبحـت تعـي أيضـاً الضغـوط 

التي تواجهها الحكومة من القوى الرجعية خارج حدودها. 
وقالت إن انضمام أوزبكستان إلى الصكوك الرئيسـية  – ٢٥
الدولية لحقوق الإنسان واستعدادها للتحاور مع شــتى الهيئـات 
المعنية برصد المعاهدات دليل على رغبتها في أن تصبح عضـواً 
كاملاً في اتمع الدولي للأمم يعزز ويحمـي حقـوق الإنسـان. 
ولاحظـت مـع التقديـر أن الحكومـة اتخـذت بـــالفعل خطــوات 
ــــتي  لمواءمــة التشــريع الوطــني الأوزبكســتاني مــع الصكــوك ال
أصبحــت طرفــاً فيــها، ومــن بــين ذلــك علــى ســــبيل المثـــال 
اعتمادها لقانون مدني جديد وآخر للأسرة وإصـلاح القـانون 

الجنائي. 
وأعربت عن ترحيبـها بتأسـيس آليـات وطنيـة مكلفـة  – ٢٦
برصد الحماية الموفورة لحقوق الإنسـان، وعلـى رأسـها معـهد 
ــــين  رصــد تنفيــذ التشــريعات التــابع للـــ ”أولي مجلــس“ وتعي
ــــ ”الأولي مجلــس“،  مفـوض لحقـوق الإنسـان (أمـين مظـالم) ب
ومركــز المســاعدات القانونيــة (عــدلات). وقــالت إن تعيـــين 
نائب لرئيس الوزراء كمسؤول رسمي عن حقوق المرأة أعطى 

ثقـلاً سياسـياً جديـداً لالـتزام الحكومـة بتحقيـــق المســاواة بــين 
الجنسين. 

غـير أـا أعربـت عـن قلقـها لأن الدسـتور لا يتضمـــن  – ٢٧
تعريفــاً للتميــيز ولم يوضــــح المركـــز القـــانوني للاتفاقيـــة إزاء 
التشــريع الوطــني الأوزبكســتاني. وكــان مــن دواعــي قلقــــها 
الأخـرى تركـيز اتمـــع الأوزبكســتاني علــى الــدور الإنجــابي 
للمرأة. وقالت إن المبادرات مـن قبيـل تأسـيس أمانـة للحمايـة 
الاجتماعية للأسرة والأمومة والطفولة في مجلس الـوزراء، وإن 
كانت مسألة جديرة بالترحيب في حد ذاا، تدلل علـى عـدم 
الفصل بين الحقـوق الإنجابيـة للمـرأة وبـين حقوقـها كإنسـانة. 
وقـــالت إن جـــذور المشـــكلة قـــد تكـــون كامنـــة في تــــاريخ 
أوزبكسـتان وتقاليدهـا. وعليـه، فـهي تحـث الحكومـة علــى أن 

تبحث من جديد دور المرأة في اتمع المعاصر. 
وأشارت إلى أن التقرير حافل بالمعلومات عن الوضــع  – ٢٨
القــانوني لحقــوق المــرأة في أوزبكســــتان، ولكنـــه لا يتضمـــن 
معلومات كافية عن الحالـة الفعليـة لهـذه الحقـوق، وقـالت إـا 
ــــف تتصـــدى  كــانت تــود أن تعــرف علــى ســبيل المثــال كي
الحكومة لظاهرة الاتجار في النساء والعنف ضد المـرأة والعنـف 
في محيط الأسرة. وأضافت أن التقرير أشـار إلى عقـد حلقـات 
دراسية ترمي إلى القضاء علـى المفـاهيم النمطيـة، ولكنـه كـان 
مـن الواجـب أن يوضـح أيضـاً الجـهود المبذولـــة لتغيــير صــورة 
المرأة في وسائط الإعلام الجماهيرية وفي الكتـب المدرسـية، إن 

كانت هناك جهود من هذا القبيل. 
الســيدة أجــار: قــالت إن مــن المتطلبــات الأساســـية  – ٢٩
للتنفيـذ الكـامل للاتفاقيـــة أن تلــتزم القيــادة السياســية للدولــة 
الطرف التزاماً شديدا بإعمال حقوق الإنسان للمرأة في كافـة 
مجالات الحياة، ولذا كان من بين الأمور المشجعة الـتي لمسـتها 
خــلال زيارــا الأخــيرة لأوزبكســتان أن تــرى أن الحكومـــة 
ـــى التميــيز  الأوزبكسـتانية تـولي الاهتمـام الواجـب للقضـاء عل
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ضد المرأة، وأثنـت علـى مـا تبذلـه الحكومـة مـن جـهود حثيثـة 
للتصـدي لتيـارات الرجعيـة الـتي ينـوء ـا هـذا البلـد وتمـور ــا 
المنطقة، وأطرت عزمها على تأســيس مجتمـع ديمقراطـي منفتـح 
وبيئــة اجتماعيــة وسياســية مســتقرة. وذكــــرت أن الإعمـــال 

الكامل للاتفاقية يمثل مقوماً حاسماً في ذلك السياق. 
وشـددت علـى ضـرورة أن تضمــن الحكومــة مراعــاة  – ٣٠
التوازن بين الرغبة في تعزيز القيم المتوارثـة اللازمـة لبنـاء الأمـة 
وبــين ضــرورة الاعــتراف الكــامل بحقــوق الإنســــان للمـــرأة 
وتعزيزها وحمايتها، وأعربت عن اهتمامها بمعرفة الدور الـذي 

تنهض به مؤسسات ”المحلة“ في هذا الشأن. 
وطالبت بأن يتضمـن الدسـتور الأوزبكسـتاني تعريفـاً  – ٣١
للتميـيز يجسـد أشـكاله المباشـرة وغـير المباشـــرة علــى الســواء، 
وأوضحت أن الاتفاقية ترى في المرأة فرداً مـن البشـر لـه الحـق 
في التحرر من التمييز بغض النظـر عـن مركـزه. وعـلاوة علـى 
ذلك، أوضحت أن الوعي بذلك المبـدأ الجوهـري ذي الأهميـة 
المصيريـــة في اتمعـــــات الــــتي تمــــر بمرحلــــة انتقاليــــة مثــــل 
أوزبكسـتان، يجـــب أن يترســخ في اتمــع. وأشــارت إلى أن 
تـاريخ أوزبكسـتان زاخـر بســـير النســاء المــبرزات، وأن المــرأة 
الأفغانية درجت على المشاركة بـدور نشـط في الحيـاة العمليـة 
على نحو يدعو للإعجاب. وقـالت إن المـرأة سـند هـام لمسـيرة 
اتمع صوب الديمقراطية، وإن تحريرها من الأغلال ينبغي أن 
ـــى اتخــاذ  يعـد قـوة دافعـة صـوب التقـدم. وحثـت الحكومـة عل
خطــوات اســتباقية لاســتكمال الدســتور مــن أجــل مصلحـــة 

اتمع ككل. 
السـيد ميلانـدر: استفسـر عـن الإجـراء الـذي جـــرى  – ٣٢
بموجبه التصديق علــى الصكـوك الدوليـة، وعـن دور ”البرلمـان 
الأوزبكســتاني“ في عمليــة التصديــق، وعــن مرتبــة المعــــاهدة 
ـــها.  الدوليـة في إطـار النظـام القـانوني المحلـي بعـد التصديـق علي
وأضاف أنه يود عــلاوة علـى ذلـك أن يعـرف كيـف وإلى أي 

حـد يصبـح الصـك الـدولي، بعـد التصديـــق عليــه، ركنــاً مــن 
أركان النظام التشريعي. 

ـــا إذا كــانت هنــاك  وقـال إنـه يـود أيضـاً أن يعـرف م – ٣٣
مخيمات قائمة للاجئين والنازحين داخليـاً، وهـل كـان التقريـر 
يعني ضمناً بقوله إن الدسـتور يتيـح للمواطنـين الحـق في حريـة 

التنقل أن تحركات غيرهم من الأشخاص مقيدة؟ 
السيدة ليفنغستون رادي: قالت إن الحكومـة دللـت  – ٣٤
ــــين  علــى صــدق إرادــا السياســية بــإقرار مســألة المســاواة ب
الجنســين كسياســة تســعى إلى تحقيقــها وبإنشــاء المؤسســـات 
اللازمـة لذلـك الغـرض، ورغـم هـذا، فـإن تلـك الإنجـــازات لم 
تنعكـس في المؤشـرات الاجتماعيـة والاقتصاديـة لوضـع المـــرأة. 
وقالت إا تود تفسـيراً لهـذه المفارقـة، وبخاصـة ارتفـاع معـدل 
انقطاع الفتيات عن التعليـم المدرسـي وارتفـاع معـدل البطالـة 
بـين النسـاء وارتفـاع معـدل المواليـد وارتفـاع معـدل الانتحــار 
بين النساء. ولاحظت أن ارتفاع معدلات المواليد يؤثر سـلباً، 
مثلما أشار التقرير، على مستويات المهارة لدى المرأة وقدرـا 

على المشاركة في الإنتاج. 
وأعربت أيضاً عن رغبتها في الحصول على معلومات  – ٣٥
عــن تنفيــذ المعايــير المتعلقــة بــالعنف ضــد المــرأة. ولاحظـــت 
الانخفاض في عدد قضايا الاغتصـاب فيمـا بـين عـامي ١٩٩٥ 
و ١٩٩٨، وتساءلت عما إذا كان هذا الاتجاه مستمرا أم هــو 
في طريقــه إلى التصــاعد. وحبــذت أيضــاً تقــديم المزيــــد مـــن 
ـــف في محيــط الأســرة، وكذلــك  المعلومـات عـن حـوادث العن
ـــتانية  معلومـات عـن التدابـير الـتي تتخذهـا الحكومـة الأوزبكس
لمنع وقوعها. وقالت إا مهتمة بمعرفة عدد حالات العنـف في 

محيط الأسرة التي نظرا المحاكم وطبيعة تلك الحالات. 
الســيدة شــوب شــيلنغ: لاحظــــت أن أوزبكســـتان  – ٣٦
بسـبيلها إلى التحـول إلى مجتمـــع ديمقراطــي صنــاعي حديــث، 
ــــادة النظـــر في بعـــض المعايـــير  وقــالت إن مــن الضــروري إع
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التقليديــة لضمــان المســــاواة بـــين الرجـــل والمـــرأة في التمتـــع 
بـالحقوق. وقـالت في إشـارة إلى المـادة ٢ مـن الاتفاقيـــة إنــه لا 
توجد فيما يبدو أية تشريعات بشأن التمييز، ولكن من المفيـد 
أن نعــرف إن كــانت قــد جــــرت عمليـــة اســـتعراض دقيقـــة 
للتشـريعات القائمـة. وأضـــافت أن الدســتور رغــم أنــه يحظــر 
التميـيز بنـاءً علـى الجنـس، فإنـه يخلـو مـن أي تعريـف للتميــيز. 
ورأت أن مـن المفيـد توضيـــح مــا إذا كــان قــانون الأســرة أو 
قانون العمل يتضمنان تعريفاً للتمييز، وما إذا كانت الحكومـة 
تعـتزم وضـع قـانون لتكـافؤ الفـرص يجمـع تحـت عباءتــه جميــع 
التشريعات ذات الصلة، وما إذا كان القانون المذكور سـينص 
على تعريف للتمييز ويقضي على السواء بتنفيذ تدابـير خاصـة 

مؤقتة. 
ورأت أن المفيد معرفة ما إذا كان المواطنون العاديون  – ٣٧
والقضـاة يعـون بمبـدأ أسـبقية الصكـوك الدوليـة علـى التشـــريع 
ـــت أيضــاً عمــا إذا كــانت ولايــة أمــين المظــالم  المحلـي. وأعرب
تنسحب بوضوح على التمييز الجنسـاني، وهـل تشـمل تعريفـاً 
لما تستتبعه، كما سألت عن عدد الشـكاوى الـتي تلقاهـا أمـين 
المظالم من الرجال والنسـاء بشـأن حـالات تنطـوي علـى تميـيز 
جنساني. وتساءلت في اية حديثها إن كانت لقـرارات أمـين 

المظالم قوة القانون أو إن كان دوره قاصراً على الإرشاد. 
السيدة غونيسيكر: أطرت حرص أوزبكسـتان علـى  – ٣٨
توفـير فـرص حسـنة للتعليـم أمـام الفتيـات والنسـاء، خاصــة في 
مرحلة التعليم العالي. وقالت إن أوزبكستان شرعت في تنفيـذ 
مبــادرة فريــدة، حيــث يقــوم الــس التشــــريعي باســـتعراض 
التشريعات القائمة بالتعاون مع لجنة للمرأة، وهي العملية التي 
ـــل المبــهرين  حـددت المواصفـات العامـة لقـانوني الأسـرة والعم
اللذين يكفلان المساواة بين الجنسين. وأشارت إلى ما جاء في 
التقرير من أن الشعب هو المصدر الوحيـد لسـلطة الدولـة ومـا 
ــــة،  ذكــره عــن اســتقلال القضــاء وتنــوع الســاحات القضائي
وقالت إنه ذكر أن أعضاء الـس التشـريعي والقضـاة، وليـس 

المواطنــين العــاديين، هــم الذيــــن يحـــق لهـــم وحدهـــم تقـــديم 
الشكاوى إلى المحكمة الدستورية، واستفسرت هنا عـن الجهـة 
الـتي يمكـن أن يلجـــأ إليــها المواطــن العــادي في هــذا الصــدد، 
ونوع القضايا المرفوعة أمام المحكمة الدستورية، وأعربـت عـن 
رغبتـها أيضـاً في الحصـــول علــى معلومــات عــن دور المحــاكم 
المعروفـة باسـم ”حـاكم“ و ”الحاكميـات“، وتسـاءلت عـــن 
المقصــود بعبــارة تســتند في ســــلطتها إلى مبـــدأ إدارة الرجـــل 
الواحـــد. واستفســـرت أيضـــاً عمـــا إذا كـــان مـــن الممكـــــن 
الاحتجــاج بالاتفاقيــة أمــام المحــاكم. وحثــــت معـــهد رصـــد 
التشـريعات السـارية علـى معالجـــة هــذه القضيــة لأــا تتصــل 

اتصالاً وثيقاً بالبروتوكول الاختياري. 
السـيدة فـيريت غوميـس: تحدثـت نيابـة عـــن نفســها  – ٣٩
وباسـم السـيدة غونزاليـس، واستفسـرت عــن الآليــات المعنيــة 
بالنهوض بالمرأة في أوزبكسـتان، بمـا فيـها لجنـة المـرأة. وقـالت 
إـا تـود أن تعـرف مـــا إذا كــانت هــذه اللجنــة منظمــة غــير 
حكوميـة أم حكوميـة، ومـا مصـــدر تمويلــها ومــن أعضاؤهــا، 
وكيـف عـين العـاملون ـا، ومـا الســـلطة الــتي تمارســها علــى 
الصعيد الوطني. وقـالت إـا تـرى أن مـن المفيـد معرفـة مـا إذا 
كـانت المسـاعدة القضائيـــة والقانونيــة الــتي تقدمــها مجانيــة أم 
بمقــابل، وعــدد النســاء الــلاتي انتفعــن مــن تلــك الخدمـــات، 
والموضوعات الجديدة التي أثارـا، ورأت أن مـن المفيـد أيضـاً 
معرفة ما إذا الس الوطني للمـرأة يمثـل عـدداً مـن المنظمـات، 
وما إذا كان يتبع وزارة شؤون الأسرة، وكيـف يجـري تمويلـه 
ـــد،  ومــا وظائفــه وأهدافــه، ومــا مركــزه في شــتى أرجــاء البل
واستفسرت عن المقصود بمكتب الشؤون الجنسانية، وطـالبت 
بتوضيح العلاقة بين تلـك الهيئـات وأمانـة الحمايـة الاجتماعيـة 
للأسـرة، والأمومـة والطفولـــة. وقــالت إن مشــروع الحكومــة 
الطمــوح في مجــــالي الصحـــة والتعليـــم لعـــام ١٩٩٨ اكتفـــى 
بالإشـارة للمـرأة باعتبارهـا أمـاً فحسـب، ونـــاقش تعزيــز دور 
الأسرة. واستفسرت عـن دور المـرأة في ذلـك المشـروع. كمـا 
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أعربت عن رغبتها أيضاً في معرفة نتائج الخطة الوطنيـة لتنفيـذ 
منهاج عمل بيجين. واختتمـت حديثـها بقولهـا إـا تـرى مـن 
المفيد معرفة التدابير التي اتخـذت لمسـاعدة النسـاء الفقـيرات في 
جميع القطاعات، وما إذا كان المنظورة الجنساني قد أُدخـل في 

البرامج التي تقدم المساعدة للأسرة الفقيرة. 
السيدة أتشماد: قالت إنه على الرغم من أن التقريـر  – ٤٠
ـــورد الكثــير مــن الإحصائيــات، لكنــه لم  الأولي مسـتفيض وي
يوضـح وضـع المـرأة في القـانون ومفـهوم المسـاواة بـين الرجـــل 
والمرأة. وقالت إا تـود أن تعـرف مـا إذا كـانت أوزبكسـتان 
تعــتزم وضــع سياســة بشــأن المــرأة باعتبارهــا شــريكاً مســاو 
للرجل، والاستعاضة عن مفهوم الأمومة بمفهوم الأبوين، بغيـة 
تحقيـق مسـاواة حقيقيـة بـين الجنسـين في جميـع القطاعـات مـــع 
الاحتياجـــات والشـــــواغل الخاصــــة بــــالمرأة. وأثنــــت علــــى 
أوزبكستان لما أبدته مـن الـتزام سياسـي جـاد ومـا حققتـه مـن 
ـــها في النهايــة علــى  إنجـازات في مجـال إصـلاح قوانينـها. وحثت
إجراء دراسات لقياس مدى ما حققته من نجاح أو إخفـاق في 

برامجها، وأن تضع قانوناً بشأن تكافؤ الفرص. 
تولت السيدة أجار، نائبة الرئيسة، رئاسة الجلسة.  – ٤١

الســـيدة أباكـــا: لاحظـــت أن الـــــدورة الاســــتثنائية  – ٤٢
للجمعية العامة لاستعراض تنفيذ نتـائج مؤتمـر بيجـين أشـارت 
بوضوح إلى الآثار السلبية للعولمة على البلدان النامية والبلـدان 
الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، وأبـدت رغبتـها في معرفــة 

أثرها وأثر الخصخصة على حالة المرأة في أوزبكستان. 
السيدة مياكايكا مانزيني: طلبت تزويدها بمعلومـات  – ٤٣
عــن تكويــن أمانــة الحمايــــة الاجتماعيـــة للأســـرة والأمومـــة 
والطفولـة وعلاقتـها بلجنـة المـرأة. وتسـاءلت عمـا إذا كـانت 
لـدى الـوزارات الأخـرى مراكـز تنسـيق تعـالج قضيـة المســـاواة 
بـين الجنسـين. وأعربـت عـن اهتمامـها بمعرفـــة نتــائج الســنتين 
المســـماتين بــــ ”عـــام مصـــالح الأســـرة“ و ”عـــام المــــرأة“، 

واستفسرت عما إذا كانتا قد ساعدتا في تعزيز قضية المسـاواة 
بين الجنسين وتنمية اتمع ككل. 

ـــن رغبتــها في  السـيدة تفـاريس دا سـيلفا: أعربـت ع – ٤٤
ـــرأة وأمانــة الحمايــة الاجتماعيــة  معرفـة شـروط ولايـة لجنـة الم
للأسرة والأمومة والطفولة. وتسـاءلت أيضـاً عـن العلاقـة بـين 
عـام المـــرأة ومنــهاج العمــل الوطــني لتحســين حالــة المــرأة في 
أوزبكسـتان وتعزيـز دورهـا في اتمـع، ومـا إذا كـــان اتمــع 
المدني، بما فيه المنظمات غير الحكوميـة، قـد شـارك في تصميـم 

وتنفيذ تلك البرامج. 
السيدة غوينسيكر: لاحظت أن قوانـين أوزبكسـتان  – ٤٥
الخاصـة بالاغتصـاب تبـــدو ذات طــابع بــالغ العموميــة، وأــا 
تعرف الاغتصاب على وجه التحديد بأنه مواقعـة جنسـية تتـم 
بغير تراض، واستفسرت عن التعريف المسـتخدم للاغتصـاب. 
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، أشـــارت إلى أن القـــانون لم يوضـــــح 
ـــا  الحــالات الــتي تمثــل اغتصابــا في إطــار الــزواج. وقــالت إ
ستكون ممتنة لو حصلت علـى معلومـات محـددة عـن حـالات 
العنـــف في محيـــط الأســـرة الـــتي نظرـــا بـــالفعل المحـــاكم في 
أوزبكستان. ولاحظت أن القانون يجـيز للمحكمـة أن ترجـئ 
توقيع الطلاق مـدة قـد تصـل إلى سـتة أشـهر، وتسـاءلت عمـا 
إذا كان من الممكن لهذه المهلة المحددة لأغراض الإصـلاح بـين 
الزوجين أن تستغل في بعـض الأحيـان ضـد المـرأة، بمـا يحملـها 
علـى التسـامح إزاء ضـروب مـن الإيـذاء المسـتمرة. وقــالت إن 
الأمـر قـد يتطلـب سـن قـانون خـاص بشـــأن العنــف في محيــط 
ــا  الأسـرة يركـز علـى تلـك المشـكلة بـالذات. وقـالت أيضـاً إ
ستكون ممتنة لو حصلت على معلومات عن سياسـة الحكومـة 
ـــين  بشـأن سـفاح المحـارم ومعلومـات عـن معـدلات الانتحـار ب
النساء وأسبابه وأية دراسـات متصلـة ـذا الشـأن. وقـالت إن 
من المفيد في هـذا الصـدد معرفـة مـا إذا كـان العنـف في محيـط 
الأسرة من بين أسباب انتحار المرأة. وطــالبت الوفـد بضـرورة 
أن يوضــح مــا إذا كــــانت المحـــاكم المحليـــة، لاســـيما محـــاكم 



1001-22679

CEDAW/C/SR.500

”الخُكيم“، تلعب دوراً في إنفاذ القـانون الـذي يحكـم العنـف 
في محيط الأسرة وما إذا كــانت برامـج تعليـم حقـوق الإنسـان 
الخاصة بالمحامين والمهنيين والشرطة تشـمل مـواداً تعليميـة عـن 
العنـف القـائم علـى أسـاس جنســـاني، بمــا في ذلــك العنــف في 

محيط الأسرة. 
السيدة شين: طلبت معلومات عن العلاقة بـين أمانـة  – ٤٦
الحماية الاجتماعية للأسـرة والأمومـة والطفولـة وأمـين المظـالم 
والمركــز الوطــني لحقــوق الإنســان، واستفســرت عــن الجهـــة 
صاحبـة القـــول الفصــل مــن بــين تلــك الجــهات في البــت في 
السياسات المتعلقة بالمرأة. ووصفـت برامـج السـنوات الخاصـة 
– أي ”عـام مصـالح الأسـرة“ و ”عـــام المــرأة“ و ”عــام الأم 
والأطفال“ –  بأا برامج ذات طـابع مبـهم مجـرد. وتسـاءلت 
عمـا إذا كـــانت قــد تمخضــت عــن أيــة برامــج أو سياســات 
محـددة. وقـالت إن الانطبـاع الـذي خرجـت بـه ممـا قرأتـه عــن 
تلك البرامج أا ذات طابع وطني وأا قدمت مصـالح أخـرى 

على مصالح المرأة. 
الســيدة شــوب شــيلنغ: رحبــت بإعــــادة الحكومـــة  – ٤٧
العمـل بنظـام الحصـص الـذي أُعـد خصيصـاً مـــن أجــل زيــادة 
عــدد النســــاء العـــاملات في الهيئـــات التنفيذيـــة علـــى جميـــع 
المستويات. وامتدحت خطط الحكومة أيضاً الرامية إلى تحديد 
حصـص في الهيئـات التشـريعية. وتســـاءلت مــع هــذا عمــا إذا 
كانت هناك بيانات مصنفة علـى أسـاس جنسـاني متاحـة ـذا 
الشأن، وعما إذا كان هناك حد زمـني موضـوع لتطبيـق نظـام 
الحصـــص. وأشـــارت في معـــرض الحديـــث عـــــن الحصــــص 
المخصصـة للمـرأة في الوظـائف إلى أن الفقـرة ١ مــن المــادة ٤ 
مــن الاتفاقيــة تســمح بمجموعــة واســعة كاملــة مــن الخطـــط 
والبرامج، من بينها خطط العمل إيجابية في القطاع العـام، مـن 
أجل زيادة عدد النساء العـاملات. وتسـاءلت عمـا إذا كـانت 
أوزبكستان تعتزم وضع أرقـام وجـدول زمنيـة مسـتهدفة علـى 
ـــتويات الإدارة العامــة مــن أجــل تمكــين المــرأة مــن  جميـع مس

ــــرار. ثم التفتـــت إلى معـــترك  الارتقــاء إلى منــاصب صنــع الق
السياسة، وطلبت المزيد من المعلومات عن نظام التصويت. ثم 
أوصت الحكومة في اية الأمر بضـرورة تطبيـق الفقـرة ١ مـن 
المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة علـى نطـاق أشـــد اتســاعاً وتنوعــاً مــن 

الأنشطة.  
السـيدة فـيرير غوميـس: تســـاءلت عــن النتــائج الــتي  – ٤٨
أسفر عنها تنفيذ منهاج العمل الوطني لتحسين حالـة المـرأة في 
ـــع. وقــالت إن مشــاركة  أوزبكسـتان وتعزيـز دورهـا في اتم
الرجـل والمـرأة لازمـــة مــن أجــل التصــدي بفاعليــة للمفــاهيم 
النمطيـة المترســـخة. وتســاءلت عمــا إذا كــانت المشــاركة في 
الحلقــات الدراســية التعليميــة الـــ ٠٠٠ ٣٦ الــتي عقــــدت في 
أوزبكستان قد اقتصرت على النساء. وأشارت إلى أن التقرير 
المقــدم مــن الحكومــة حــــافل بأمثلـــة مـــن المفـــاهيم النمطيـــة 
المترسـخة، لاسـيما تصويـر المـرأة باعتبارهـــا أمــاً وربــة بيــت. 
وقــالت إن التقريــر خــلا مــن أي ذكــر لضــــرورة اعتبـــار أن 
مشاركة المرأة في حلقـات العمـل هـذه فرصـة ينبغـي اغتنامـها 
لتنميـة مـهاراا المهنيـة ودفعـها بوجـه عـام إلى المســاهمة بــدور 
نافع للمجتمع. وقالت إن التقرير أوضح أيضاً أن أعلـى نسـبة 
للبطالة هي بين النساء، مما يشير فيما يبدو إلى انتكـاس خطـير 
فيما يتعلق بوضـع المـرأة. وإنـه علـى الرغـم مـن التقـدم الكبـير 
ـــادات الضــارة  الـذي تحقـق في بعـض الميـادين، لكـن بعـض الع
مـازالت قائمـة، مثـل تقـديم الدوطـة وتزويـج الفتيـات في ســـن 
ــوم  مبكـرة وتعـدد الزوجـات. وقـالت إن علـى الحكومـة أن تق
بحملـة توعيـــة مكثفــة لمعالجــة تلــك القضايــا. وأعربــت عــن 
دهشتها من أن يكون نصـف عـدد العـاملين في مجـال الإعـلام 
من النساء بينما تساهم وسائط الإعلام في ترسيخ التوجـهات 
المتوارثة والإبقاء عليها. وقالت إا، وإن كانت تشـيد بجـهود 
الحكومة الرامية إلى جعـل المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة حقيقـة 
ـــهي تعتقــد أن علــى الحكومــة أن تنشــر  واقعـة في التشـريع، ف
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الوعي بين القائمين على تنفيذ وتطبيق القوانين حتى يكتسـب 
هذا التشريع فعالية. 

وقالت إن الحكومة من ناحية أخـرى أحسـنت صنعـاً  – ٤٩
بترجمـة الاتفاقيـــة وتوزيعــها مجانــاً. وأوضحــت أن تغيــير قيــم 
ـــوي يتطلــب مــن الحكومــة أن تركــز علــى نشــر  اتمـع الأب
التعليـم والتوعيـة بأسـلوب منـهجي مـن خـلال جميـع القنــوات 
المتاحة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية. وقـالت إـا تـود 
في هـذا الصـدد الحصـول علـى معلومـات محـددة عــن خطــط 
الحكومـة المقبلـــة بشــأن الــبرامج التعليميــة وتدريــب المعلمــين 

وتغيير صورة المرأة في الكتب الدراسية. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/٠٠. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 


